كان كلامنا المتقدم في تبيان انقسام القطع الموضوعي إلى أقسام بلحاظ بعض الحيثيات، بدأنا في التقسيم الأول للقطع الموضوعي، وقلنا: إن القطع الموضوعي تارة يتعلق بموضوع حكم شرعي، كالاستطاعة والقدرة، وأخرى بنفس ذلك الحكم الشرعي، ثم بينا إنه إن تعلق بالموضوع أو بالحكم فهو على ثلاثة أقسام:
إذ تارة يكون قد أخذ بما هو مماثل للحكم المقطوع.

وأخرى بما هو مضاد للحكم المقطوع.

وثالثة: بما هو مخالف للحكم المقطوع.

وقلنا: إنه إذا ماثل الحكم المقطوع، كما إذا قال: إن علمت بأن الحج واجب عليك وجب عليك الحج، أو إن علمت بأنك مستطيع وجب عليك الحج، هذا النحو من القطع الموضوعي الكثير من الأصوليين يستشكل فيه، غير أن الماتن كما سوف يأتينا يقول: يمكن دفع الإشكال عنه، وذلك بأن عندنا وجوبان إذا صح التعبير، إن علمت بأن الحج واجب وجب عليك الحج، الوجوب الثاني كما يتبادر لأول وهلة يكون مؤكداً للوجوب الأول، وعند بعض الأصوليين بأن هذا من اجتماع المثلين، المستحيل الذي هو من قبيل اجتماع علتين على معلول واحد، إذ الوجوب بعد أن تنجز مسبقاً لا معنى لمنجزيته بالوجوب الثاني، يعني يكون الوجوب الثاني على حد تعبيرنا لا موقعية له ولا فائدة فيه. 

إن قلت: إنه يؤكد الوجوب الأول!

نقول: التأكيد للوجوب الأول يشترط أن يكون في طوله، متأخر عنه في الرتبة لا في عرضه، وجوب في عرض وجوب، التوكيد يحتاج أن يكون الوجوب رقم اثنين في طول الوجوب رقم واحد، والحال أن كلاً من الوجوبين ههنا في رتبة واحدة، أي الوجوب الثاني في عرض الوجوب الأول، ولذلك عند بعضهم هذا من اجتماع المثلين الذي لا يصح، غير أن الماتن يقبل هذا، يقول: صحيح أننا لابد أن نقول إن الوجوب الأول هو الأشد، والوجوب الثاني هو الأخف، في قبال الشدة هنا خفة، وليس ثقل وخفة، لا، شدة وخفة، يعني أخف في تلك الشدة، كأن هناك ماذا؟ دفع قوي وبعث شديد من قبل المولى بالوجوب الأول، ثم ذلك الدفع الخفيف الآتي، والبعث الخفيف الآتي من الوجوب الثاني الذي له صلاحية التأكيد للوجوب الأول باعتبار الخفة، خفيف، هكذا يقول الماتن، عموماً، الآن رأيه صحيح؟ صواب أو غير صواب؟ طبعاً لا أدري كيف هو فهم أن عندنا وجوباً شديداً ووجوباً خفيفاً، فإذا قلنا إذا وجب عليك، أو إن علمت بوجوب الحج وجب عليك الحج، يصير الوجوب الثاني خفيفاً....

.....

إذا كان يؤكده يصير في طوله، لا، هو يقول كلاهما في رتبة واحدة، ولكن غاية الأمر أنه حتى ما يكونا في رتبة واحدة، نقبل أن يكون أحدهما مؤكداً للآخر، كذا يقول....

....

نعم، هذا نقوله، هو يقول لا، اجتماع المثلين إذا كانا في نفس الشدة، كل منهما نفس الشدة، هو يقول لا، هذا إشكالك وارد عليه صراحة، لأن هذه الشدة مع الخفة لا تنفي الإشكال....

أما إذا كان مضاداً، كما إذا قال إن علمت بوجوب الحج حرم عليك الحج، هذا واضح أنه مستحيل.

والذي لا ينبغي الإشكال فيه هو الشق الثالث، كما إذا قلنا إن علمت بوجوب الحج وجب عليك بر الوالدين، هذا ما فيه أي إشكال، أو وجب عليك الصدقة...

هذه خلاصة لما تقدم...

أيضاً من الانقسامات للقطع الموضوعي: انقسام القطع الموضوعي إلى ما أخذ صفة خاصة قائمة بالقطع، وإلى ما أخذ طريقاً إلى الواقع المقطوع، يعني مرة القطع لا يترتب عليه الحكم إلا إذا لوحظ كصفة قائمة بنفس القاطع، وأخرى لا يترتب عليه الحكم إلا إذا كان طريقاً كاشفاً عن المقطوع به، واضحة لنا الفكرة؟ الآن نريد نشرح هذين القسمين:

حتى نوضح هذين القسمين، يقولون: عندنا الصفات على ثلاثة أقسام:

ـ صفات حقيقة غير ذات إضافة، كالشجاعة والحياة والبخل.

ـ وصفات حقيقة ذات إضافة، كالعلم والقدرة.

ـ وصفات اعتبارية، مثل الفوقية والتحتية، انتزاعية.

العلم الذي هو موضوع بحثنا من الصفات الحقيقية ذوات الإضافة، بمعنى أنه صفة، ليست منتزعة، ليست اعتبارية، مثل الفوقية والتحتية، يعني نقدر نحن نلمس الفوقية والتحتية ونراها؟ نرتب عليها آثار اعتبارية، ولكن العلم لا، حقيقة، مثل الحياة، وبعبارة أخرى هو نور، نور العلم، ولكن هذه الصفة لها إضافة، إضافة؟ نحن عرفنا الإضافة تتقوم بطرفيها، ولذلك أنا عندما أقول أنا عالم بالحكم الشرعي قاطع به، فعلمي هذا كصفة نفسية موجودة لدي ومتحققة عندي، يصير له نسبة ينتسب إليّ من جهة، وينتسب إلى معلومي من جهة أخرى، عرفنا؟ صفة حقيقية ذات إضافة، عرفنا، هو ليس مثل البخل، لما أسم شخصاً بأنه بخيل، خلاص، هذه سمة وصفة قائمة بنفس الموصوف، عرفنا؟ الآن عرفنا انقسام الصفات إلى هذه القسمة الثلاثية، صفات حقيقية محضة، وصفات حقيقية ذات إضافة، وصفات اعتبارية....

يقول: وأيضاً المحقق النائيني يريد أن يوضح لنا المطلب، يقول: لماذا قال الشيخ الأنصاري (يرحمه الله)، لماذا قسم العلم أو القطع الموضوعي إلى ما يكون صفة خاصة قائمة بموصوفها بالقاطع، وإلى ما يكون طريقاً إلى المقطوع؟ لماذا؟ يقول: أنا أعلمك لماذا؟ من المتكلم؟ النائيني، يقول: نحن الآن شرحنا، العلم صفة حقيقية ذات إضافة، يعني له واقع في نفس القاطع، فإن لاحظنا تلك الواقعية للعلم الموجود لدى القاطع ورتبنا الأثر على تلك الواقعية، على العلم نفسه، أصبح القطع مأخوذاً، ماذا؟ القطع الموضوعي كصفة قائمة بنفس القاطع، وإن لاحظناه القطع، بما هو طريق كاشف عن مقطوعه وهو المتعلق المعلوم، أصبح ماذا؟ طريقياً، فإذاً الضابطة في هذا التقسيم الذي أورده الشيخ الأعظم (يرحمه الله)، الضابطة فيه: أن العلم من الصفات الحقيقية ذوات الإضافة، فيصح أن ننظر إليه باعتبار قيامه بالقاطع وأن نرتب عليه الأثر بهذا اللحاظ، ويصح أن ننظر إلى العلم بما هو طريق كاشف عن المتعلق، فيصير العلم في الحقيقة ماذا؟ جزء الموضوع، والمتعلق هو جزؤه الآخر، واضح هذا التقسيم الآن لنا؟ 

.....

هذا لايصنع لنا تداخل، لأنه لماذا؟ القطع الطريقي الذي جعلناه موضوعياً، يعني جعلنا القطع جزء الموضوع، والجزء الآخر هو المعلوم، ورتبنا الحكم الشرعي على جزئيه، واضح الفكرة؟ خصصناه ما عندنا مشكلة، أما ذاك رتبنا الحكم الشرعي  فقط على الصفة النفسية القائمة بنفس القاطع، خلنا نعطي مثالين حتى لا يصير عندنا تداخل:

 المثال الأول: أقول: تصرفك في، يحرم التصرف في المغصوب، والصلاة فيما لا يؤكل لحمه باطلة، انظر رتبت بطلان الصلاة على ما لا يؤكل لحمه، والحرمة على ماذا؟ على الغصب، طيب الآن أنا أسألكم، نحن في الحقيقة نقول هذا ماذا؟ قطع موضوعي ملحوظ بما هو صفة قائمة بنفس القاطع، بمعنى أنا إذا علمت بأن هذا غصب وتصرفت فيه، أنا أدري أن هذا غصب، كصفة موجودة في نفسي، وتصرفت فيه، تصرفي هذا حرام أو غير حرام؟ حرام، فالحرمة مترتبة على هذه الصفة النفسية الموجودة في كنه صقع حقيقة وجود نفسه، كلها تعبيرات متعددة، ولكن أريد أبين المطلب حتى يصير إيضاح، وإلا هو نفسه، كنه، حقيقة، ....العلم نقطة كثره الجاهلون كما يقول علي (عليه السلام)، واضحة لنا الفكرة؟ فالآن نحن ما لاحظنا الواقع، بحيث لاحظوا، إذا أنا جئت وصليت في المغصوب، الصلاة تصرف صح؟ فتبين أن صلاتي وقعت في محل غير مغصوب، هذه صلاتي صحيحة أو غير صحيحة؟ 

....

لا، العلم على نحو ماذا؟ باطلة هذه الصلاة، تبين أن هذا البستان ملك لأبي (يرحمه الله)، وأنا صليت في بستان أبي، لكن أنا كنت أتصور، كنت أعلم بأنه مغصوب، هذا ليس لأبي، هذا لفلان الخصيم المبين لي ولأبي، فصليت في البستان، يعني أنا قلت: خلني أصلي في هذا البستان بالرغم أني أنا أعلم أني، تالي بعد أن صليت تبين أنه ملك أبي، راجعت نفسي، الصلاة هذه باطلة، لماذا؟ لأن الحكم الشرعي ترتب على القطع بما هو صفة قائمة بنفس الموصوف، واضحة لنا الفكرة؟

وهكذا أيضاً قلنا الغصب، وماذا قلنا المثال الثاني أيضاً؟ الصلاة فيما لا يؤكل لحمه، هذا جلد، وأنا أعرف أنه غير مذكى، عندي علم أنه غير مذكى، وصليت، فتبين أنه مذكى، صلاتي صحيحة أو باطلة؟ باطلة، لأنه ماذا؟ الحكم الشرعي  ترتب على علمي، وليس على الواقع، بما أن علمي الموجود في حقيقة نفسي، يترتب عليه الحكم الشرعي، يعني إذا أنا أعلم أن هذا غصب، أن هذا غير مأكول اللحم لا يسوغ لي الصلاة فيه، فلو صليت فتبين خلافه، خلاص الصلاة باطلة.

طيب الآن عرفنا، ترتب الحكم على الموضوع، يعني على القطع الموضوعي بما هو صفة قائمة بالنفس....

لنجيء الآن، لا، يصير الحكم الشرعي  مترتباً على القطع الموضوعي بما هو طريق إلى الموضوع، بحيث يصير الموضوع مركباً، من ماذا؟ من المعلوم والعلم، واضح، يعني كلا الجزأين يتكون منهما الموضوع المرتب عليه الحكم الشرعي، الآن نحن جئنا بمثال، قلنا: إن علمت بوجوب الحج، وجب عليك الحج، فصار العلم جزء الموضوع، والحج؟ الجزء الآخر، وترتب على كليهما وجوب الحج، خلونا نجيء لا، حتى تقول هذا فيه إشكال، لأنه عندنا إشكال متقدم، خلونا نأتي بشيء ثاني، إن علمت بوجوب الحج وجب عليك الصدقة، وجوب الصدقة موضوعه ماذا؟ يتكون من شيئين، العلم بما هو طريق كاشف عن الوجوب، والحج، لاحظنا، فالقطع الموضوعي أخذ ماذا؟ طريقاً كاشفاً عن موضوعه، إذاً عرفنا الآن هذا التقسيم....

طبعاً التقسيمات منها هذا التقسيم ورايح سوف يأتينا إن شاء الله إشكالات كثيرة في التقسيمات، يعني حتى نوضح المطلب، هل هذه التقسيمات تقسيمات لا شبهة فيها ولا غبار عليها؟ أم أن هذه التقسيمات يمكن للمرء أن يتلمس أو أن يلمس فيها شيئاً من الغموض وعدم الوضوح والإشكال؟ 
نرى أن العلماء عندما جاءوا إلى هذه التقسيمات بعضهم أدلى بدلوه ولم يقبل هذه التقسيمات للقطع الموضوعي،  كانقسام القطع إلى هذين القسمين الآن، اللذين أوردهما الشيخ الأنصاري (يرحمه الله)، بما هو صفة قائمة في النفس، قال ماذا؟ بعضهم قال: هذا لا معنى له، لأنه القطع أن يؤخذ كصفة قائمة بالنفس، ثم يرتب عليه الحكم الشرعي، هذا في الحقيقة إلغاء لجهة كشف القطع عن المقطوع، يصير على حد سائر الصفات الموجودة، وهل الشارع يا ترى لا يلحظ جهة كشف القطع عن مقطوعه؟ كما تصور شيخنا الأعظم (قدس الله نفسه الزكية)؟ لا يمكن أن نقول الإشكال، لا يمكن أن نقول: إن القطع الموضوعي يؤخذ بما هو صفة قائمة بالقاطع، لأنه ما معنى هذا؟ معناه إلغاء جهة الكشف والطريقية عن القطع، والحال هو الكشف، فكأنه إلغاء حقيقة القطع عن نفسه، أو إذا نريد نعبر بتعبير أوضح، كأن انفكاك اللازم الذاتي عن ملزومه، وهذا لا يتعقل، واضح الإشكال على هذا القسم؟ نحن نقبل أن القطع الموضوعي يؤخذ بما هو طريق إلى موضوعه، القسم الثاني، ولكن أن يكون بما هو صفة قائمة بنفس القاطع كما قال الشيخ الأنصاري، هذا محل إشكال، واضح لنا الإشكال؟

وقد أجيب على هذا الإشكال بالإجابة التالية: نحن عندما نقول إن القطع أخذ بما هو صفة قائمة بنفس القاطع لا نريد أن نلغي جهة كشفه، بل نريد، هذه الإجابة من السيد الشهيد، وغيره من العلماء، قالوا هكذا: القطع فيه حيثيات متعددة، من جملة حيثيات القطع، أليس هو طريق تام؟ تام، يكشف لنا عن متعلقه، يعني أنا لما أقول لك الآن، أنا لدي علم بالواجب أو بالوجوب، بالشيء الكذائي، صار هذا العلم ماذا؟ نور مشع يكشف لي عن ذلك الواقع المتعلق بي، صح؟ ولكن هذا النور يوجد سكون النفس، إطمئنان النفس، وإذعان النفس، وإخفات النفس، هذا السكون هذا والإخفات هو الملحوظ عندما قال الشيخ الأنصاري (يرحمه الله) إن القطع الموضوعي تارة يؤخذ بما هو صفة قائمة بالنفس، يعني لاحظ المشرع، رتب المشرع، هو ما أراد أن يلغي طريقية القطع، وإنما أراد أن يرتب الحكم على هذا الشيء الموجود وهو السكون والاستقرار، عرفنا؟ هذا كلام السيد الشهيد (رحمه الله)، عاد ما ندري، وغيره أيضاً، ما ندري من أين جاء السيد الشهيد بهذا التفسير لمراد الشيخ الأنصاري،وهل أن مراد الشيخ الأنصاري عندما قسم القطع إلى ما هو صفة قائمة بنفس القاطع وإلى ما هو طريق كاشف عن المقطوع به، كان يلحظ أن القطع له آثار، و الشارع رتب الحكم الشرعي على بعض آثاره الوصفية أو الصفتية كما يعبر صاحب الكفاية الذي هو سكون النفس واستقرار النفس، فإن قبلنا بهذا التفسير، صار كلام الشيخ الأنصاري تاماً، وإن قلنا: ما يظهر معنى لكلامك أيها الشيخ، يعني أن يؤخذ القطع بما هو صفة قائمة بنفس القاطع، طيب نحن نقول في بعض الأحيان، كما نحن جئنا له بمثالين، ما لايؤكل لحمه والغصبية، يقول: طيب الشيخ الأنصاري قال هذا الكلام، نحن هل في هذا المعنى؟ لا، الشارع رتب الحكم على القطع في الحقيقة والمقطوع به، ولكن ليس المقطوع به الواقعي، المقطوع به الأعم تارة، تارة يصير القطع والمقطوع به الواقعي، بحيث لو تبين خطأ القطع لا يترتب الموضوع، وتارة لا، القطع والمقطوع به الأعم من أن يكون مصيباً أو مخطئاً كما في كثير من الأحكام، لماذا نتصدى للبرهنة ولصحة كلام الشيخ الأنصاري، مع أن كلام الشيخ الأنصاري يمكن أن يرد عليه إشكال؟ واضحة الفكرة؟

تطبيق:

 نعم لو فرض كون العلم رافعاً للحكم الأولي، بحيث يختص الحكم بحال الجهل به أو بموضوعه، جرى فيه ما تقدم قريباً من الكلام في إمكان اختصاص العلم بحال الجهل، هذا نحن الآن في أي موضوع نتكلم؟ نتكلم، ماعندنا أقسام ثلاثة! قلنا: إما أن يكون القطع على هذا النحو، نقول: إن علمت بوجوب الصلاة وجبت عليك الصلاة، الذي أسميناه المماثل، وأخرى قلنا المضاد، يعني إن علمت بوجوب الصلاة حرمت عليك الصلاة، كلامنا في هذا القسم الآن.....
نعم، لو فرض كون العلم رافعاً للحكم الأولي، يعني ارتفع الوجوب، بحيث يختص الحكم بحال الجهل به، فيصير تثبت فيه الحرمة، أو على موضوع، جرى فيه ما تقدم من الكلام، هذا تأويل يعني....

وأما الأول (الذي إن علمت بالوجوب وجب عليك)، هذا كثير من الأصوليين قالوا ماذا؟ مستحيل، لأنه من اجتماع المثلين، يقول: لا، دع من قال بالاستحالة، اتركه، لا محذور فيه، غايته أنه لا يجتمع الحكمان بحديهما في المتعلق الواحد، يعني ليس وجوب شديد بدرجة مائة بالمائة، ووجوب ثاني شديد بدرجة مائة بالمائة وكلاهما في رتبة واحدة، لا، وجوب شديد بدرجة مائة في المائة، ووجوب ثاني خفيف، بدرجة كم؟ سبعين في المائة، ولا مانع منه، بل يتعين البناء على ثبوت حكم واحد بمرتبة مؤكدة من الوجوب، شدة قوية، لأن التكليف انظر يقول، التكليف هو إضافة ونسبة بين ثلاثة أشياء، بين الله وبين الصلاة وبين المصلي، بين المكلِّف والمكلَّف والمكلَّف به، هذا التكليف، ولا يصير، ما تصير النسبة الشديدة، جداً الشديدة القوية إلا قائمة بالأطراف الثلاثة، بعد قيامها تجيء النسبة الضعيفة تصير مؤكدة لذيك النسبة، وإلا ما يصير بعد نسبة ثانية شديدة وتقوم، ما يصير.....
ولو فرض اجتماع أكثر من جهة واحدة، كان المرتكز في العرف ثبوت تكليف واحد بمرتبة شديدة، وإن كان لا أثر ظاهراً للفرق بين التأكد والتعدد في المقام، يعني يمكن أن نقول هنا ماذا؟ في الحقيقة كما قال بعضهم، احتمل هذا الاحتمال،قال: الحقيقة لما نقول هنا وجوب، ترى لما يصير عندنا وجوب، نعم، هم الشيء واجب، وهم فيه حض وحث عليه، يعني الأمر الثاني الذي يلزم به ماذا يصير؟ حض وحث عليه للتأكيد، لا يأتي يعدد حتى يقول لنا، يعدد، ولكن يقول الماتن: حتى لو عدد، لأن التعدد المراد به هنا ماذا؟ هذا المعنى الذي بينه الماتن...
هذا وقد ذكر شيخنا الأعظم أن القطع الموضوعي، تارة يؤخذ بما هو صفة قائمة بالقاطع، وأخرى يؤخذ بما هو طريق للواقع المقطوع، وبين المحقق النائيني لماذا هذا الانقسام للقطع الموضوعي....

بيان ضابط التقسيم المذكور: أن القطع من الصفات الحقيقية ذوات الإضافة، كله واحد يصير ذوات وذات، كما قرأتم في العربية ما فيه مشكل، وجهة القطع الحقيقية فيه، الجهة الحقيقة تقوم بنفس القاطع من حيث قيام الصورة العلمية بذهن العالم، التي أسميناها هذه ماذا؟ هذه إضافة إشراقية، يعني العلم هو نفس العالم، وجهة الإضافة قائمة بذي الصورة وهي المتعلق، التي أسميناها إضافة ماذا؟ مقولية، فإن أخذ موضوعاً في الحكم بلحاظ الجهة الأولى، كان من القسم الأول، الذي ماذا أسميناه القسم الأول؟ صفة قائمة بنفس القاطع، وإن أخذ بلحاظ تعلقه بالمقطوع، كان من القسم الثاني، نعم...

....

نعم، الماتن يقول: إنتبه يا محقق يا نائيني، ترى كلامك الذي جئت به، قليلاً بعد ما يوضح تمام المراد للشيخ الأعظم (يرحمه الله)، عجيب، يعني الشيخ الأعظم ماذا يقول؟ يقول: انظر لما نقول القطع تارة يؤخذ بما هو صفة قائمة بالقطع، وأخرى بما هو طريق إلى المقطوع به، عنده تتمة وإشمالة أفادها ماذا؟ تلميذه الآخوند، نقرأ الإشمالة ونوضحها....

يقول: وفيه أن أخذ القطع بلحاظ الجهة الأولى لا ينافي خصوصيته بأن يكون المأخوذ هو الكشف الخاص الحاصل في القطع، لما يؤخذ صفة أيضاً ماذا؟ لا تتصور كما أشكل بعض الأصوليين أنه ليس ملحوظ جهة كشفه، وجهة الكشف ملغاة، حتى تقول هو صفة حقيقية، تارة لا يلحظ جهة كشفه وينقسم إلى هذين القسمين، لا، بل كما قال الشهيد الصدر وغيره، وإنما لحظ سكون النفس واستقراره، الملازم، عرفنا ماذا نريد نعبر؟ الذي أشرنا له في الشرح، لا مطلق الكشف، فملاحظة الكاشفية للقطع لاتتنافى مع كونه مأخوذاً بما هو صفة خاصة، يعني النائيني ماذا تصور؟ تصور أنه لما نقول: أنه أخذ بما هو صفة قائمة بالنفس، كأننا ألغينا جهة كاشفيته، ولاحظناه فقط صفة قائمة، يقول: لا، حتى مع ملاحظة كونه صفة قائمة بالنفس، جهة الكاشفية والطريقية موجودة فيه، واضح تتمة مراد الشيخ الأنصاري؟ يعني كأن النائيني ما أشار إلى هذه الحيثية وهذه الجهة، يريد يتمم كلامه، يقول له يكون تنتبه، عجيب، فيه مؤيد لكلامك هذا؟ يقول: نعم، تلميذ الشيخ الذي هو أعرف بمراده، تلميذ من؟ الشيخ الأنصاري، من هو المحقق الخراساني صاحب الكفاية، انظروا ماذا قال؟ كما صرح به المحقق الخراساني قال: يؤخذ العلم طوراً بما هو كاشف وحاكٍ عن متعلقه، وآخر، يعني وطوراً آخر بما هو صفة خاصة للقاطع أو المقطوع به، فانظر يعني ما يريد الشيخ الأنصاري أن يقول بإلغاء جهة الكشف في القسم الأول، بل جهة الكشف باقية حتى لا يرد إشكال إن العلم دائماً هو طريق إلى المعلوم، نقول صحيح صحيح، ولكن الشيخ الأنصاري ما عنده إشكال في هذا.

وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
